
 

11011301452020  130 

 

 التعويضات المالية للمطلقة عن فك الرابطة الزوجية
 -دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري-

The financial compensations for the divorced woman:  

A comparative study between Islamic law and the Algerian family law 

 
132

11
2

3
mo.mansour@univ-alger.dz

24112019   1203202028042020 

******* 
 (الأردن) الناصر سارة/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة كمال بن عمر / .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
 :صملخ

لم يختلف الفقهاء حول فمن التعويضات المالية كحق للمطلقة المتعة والتعويض، أما المتعة 

بحيث أجمعوا على ذلك وكان دليلهم الآيات القرآنية الكريمة من سورتي البقرة والأحزاب، مشروعيتها، 

واختلفوا في درجة مشروعيتها، مقدارها ومعيار تقديرها، في حين أن "التعويض" مصطلح جديد عند 

 ـ"الضمان".ـ: الفقهاء المعاصرين، وعرف بداية ب

 52عن الطلاق التعسفي في الباب الثاني وفي المادة أما المشرّع الجزائري فتناول موضوع التعويض 

من ق.أ.ج بالصريح في حين لم يذكر موضوع المتعة، ورغم ذلك إلا أن قرارات المحكمة العليا قضت 

بالمتعة ولكنها وقعت في خلط بين الحقين )المتعة والتعويض(، نظرا للتقارب والاشتراك في العلة التي هي 

بالمتعة وأحيانا يحكم بالتعويض، وأحيانا يحكم بهما معا، ولذا جاء هذا  جبر الضرر؛ فأحيانا يحكم

البحث يهدف إلى إجراء مقارنة للتفريق بين المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي، وهل لهما نفس المعنى 

 في الفقه والقانون؟

  .المتعة؛ التعويض؛ الطلاق التعسفي؛ الضرر؛ نفقة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Comfort and compensation are among the financial compensations which 

are part of the absolute rights of the divorced woman. Jurists agreed on the 

legitimacy of comfort and have unanimously agreed that the Quranic verses from 

al-Baqarah and Al-Ahzab surahs provide evidence for its legitimacy. However, the 

disagreement was on the degree of its legitimacy and criteria. “Compensation" on 

the other hand is a new term for contemporary jurists; it was initially known as 

“guarantee.” 
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The Algerian legislators dealt with the issue of compensation for arbitrary 

divorce in Part II and article 52 of the Algerian family law, but they did not 

mention the topic of comfort. The Supreme Court decisions, however, ruled for 

comfort, but confusion occurred between both rights (comfort and compensation(, 
given the convergence between them and that they share the cause of reparation. 

The Court sometimes rules for of comfort and sometimes for compensation, and at 

other times rules for both. This research aims to make a comparison to distinguish 

between comfort and compensation for arbitrary divorce, and whether they have 

the same meaning in jurisprudence and law. 

Key words: Comfort; compensation; arbitrary divorce; damage; alimony.  
 

 

ّ ّ:مةمقد 
و جــــــل، ولــــــه عــــــدة صــــــور فــــــي الشــــــرع و القــــــانون، ومــــــن هــــــذ   الطــــــلاق أحلاــــــض الحــــــلال عنــــــد   عــــــزّ 

الصــــــــور الطــــــــلاق بــــــــا رادة المنفــــــــردة للــــــــزوج، فــــــــ ن لــــــــه العصــــــــمة الزوجيــــــــة التــــــــي شــــــــرعت لــــــــه فهــــــــو صــــــــاح  

الحـــــــــق فـــــــــي ذلـــــــــك، إلا أنـــــــــه قـــــــــد حســـــــــتلال هـــــــــذا الحـــــــــق و ـــــــــدون أســـــــــباب ومبـــــــــررات؛ كمـــــــــا قـــــــــد يلحـــــــــق الضـــــــــرر 

حـــــــق، والتعســـــــف هـــــــو ا ســـــــاءة التـــــــي تـــــــ دي إلـــــــى بالزوجـــــــة المطلقـــــــة وععتبـــــــر الـــــــزوج متعســـــــفا فـــــــي اســـــــتعمال ال

 الضرر المعنوي أو المادي، أي استعمال الحق ب فراط أو لمصلحة غير مشروعة.

وشـــــــــرّعت لـــــــــبعض المطلقـــــــــات تعويضـــــــــات ماليـــــــــة منهـــــــــا، المتعـــــــــة كحـــــــــق لجبـــــــــر الضـــــــــرر الـــــــــذي لحقهـــــــــا 

المصـــــــطلح لـــــــم يـــــــرد مـــــــن الطـــــــلاق والأذو، وأقـــــــرّ القـــــــانون التعـــــــويض عـــــــن الطـــــــلاق التعســـــــفي رغـــــــم أن هـــــــذا 

 عند الفقهاء القدامى، فيما تعرض له الفقهاء المعاصرون في كت  الأحوال الشخصية.

فـــــــي حـــــــين أن المشـــــــرّع الجزائـــــــري فـــــــي قـــــــانون الأســـــــرة تعـــــــرض للتعـــــــويض عـــــــن الطـــــــلاق التعســـــــفي فـــــــي 

عرّفــــــــه ولــــــــم يــــــــذكر الحــــــــالات أو الصــــــــور التــــــــي ي ــــــــون  52المــــــــادة  مــــــــن قــــــــانون الأســــــــرة الجزائــــــــري، لكنــــــــه لــــــــم ح 

فيهــــــــا الطــــــــلاق تعســــــــفيا، ولــــــــم حعــــــــط معيــــــــارا يابتــــــــا لقيــــــــا  الأســــــــباب التــــــــي ي ــــــــون فيهــــــــا الــــــــزوج متعســــــــفا فــــــــي 

ذكـــــــرت المتعـــــــة إلا فـــــــي حعـــــــض القـــــــرارات  مـــــــا الطـــــــلاق، أو تحديـــــــد الضـــــــرر الـــــــذي يوجـــــــ  التعـــــــويض. فـــــــي حـــــــين

 الصــــــادرة عــــــن المحكمــــــة العليــــــا فقــــــط، ولــــــم يفــــــرق المشــــــرع الجزائــــــري بينهــــــا و ــــــين التعــــــويض. وعليــــــه نطــــــر 

ا شـــــــــــ الية التاليـــــــــــة: هـــــــــــل المتعـــــــــــة كحـــــــــــق للمطلقـــــــــــة لجبـــــــــــر الضـــــــــــرر تلانـــــــــــي عـــــــــــن التعـــــــــــويض عـــــــــــن الطـــــــــــلاق 

التعســـــــــــفي فـــــــــــي نظـــــــــــر فقهـــــــــــاء الشـــــــــــرععة ا ســـــــــــلامية ونصـــــــــــو  قـــــــــــانون الأســـــــــــرة الجزائـــــــــــري ؟ وتحـــــــــــت هـــــــــــذ  

 ا ش الية نطر  عدة تساؤلات:

 هل المتعة حق ل ل مطلقة؟ -

 هل هناك مقيا  يابت لتقدير الضرر؟ -

 لشرعي ل ل من المتعة والتعويض؟ما هو المقصد ا -

وللإجابــــــــــة علــــــــــى هــــــــــذ  ال ســــــــــاؤلات نقتــــــــــر  الفرضــــــــــية الآتيــــــــــة: أن المتعــــــــــة حــــــــــق شــــــــــرعي يابــــــــــت ل ــــــــــل 

لـــــــم يكـــــــن لهـــــــا ســـــــو  فـــــــي ذلـــــــك لجبـــــــر خا رهـــــــا، والتعـــــــويض حـــــــق أقـــــــر  القـــــــانون للمطلقـــــــة  لاقـــــــا  مطلقـــــــة 



 

11011301452020  132 

 

ين المتعــــــــة والتعــــــــويض، تعســــــــفيا، واعتمــــــــدت فــــــــي هــــــــذا المقــــــــال علــــــــى المــــــــن   المقــــــــارن؛ للمقارنــــــــة والتفريــــــــق بــــــــ

والمــــــــــن   التحليلــــــــــي مــــــــــن الجانــــــــــ  القــــــــــانوني والاجتهــــــــــادات القضــــــــــائية، ويهــــــــــدف هــــــــــذا البحــــــــــث الــــــــــى توضــــــــــيح 

مســـــــــألتي المتعـــــــــة والتعـــــــــويض خاصـــــــــة مـــــــــن الجانـــــــــ  الشـــــــــرعي واقـــــــــوال الفقهـــــــــاء فـــــــــي ذلـــــــــك،  وعليـــــــــه نقســـــــــم 

ن، وفــــــــــي الثــــــــــاني الدراســــــــــة إلــــــــــى يلايــــــــــة مباحــــــــــث، ن نــــــــــاول فــــــــــي الأول موضــــــــــوع المتعــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــرععة والقــــــــــانو 

التعـــــــــــويض عـــــــــــن الطـــــــــــلاق التعســـــــــــفي فـــــــــــي الشــــــــــــرععة ا ســـــــــــلامية وقـــــــــــانون الأســـــــــــرة الجزائـــــــــــري، ونـــــــــــدرج فــــــــــــي 

 المبحث الثالث مقارنة بين المتعة والتعويض والفصل في كل مسألة.

ّالمبحث الأول 

ّمتعة الطلاق في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي

جبرا للمرأة المطلقة لأنها من الوسائل العلاجية التي قررها تعد المتعة أيرا من آيار الطلاق، تج  

الشرع الاسلامي ل ي يخفف عن المطلقة ما لحقها من أذو، وسنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم المتعة 

 وحكمها وإلى من تج  عليه ومقدارها.

ّالمطلب الأول: تعريف المتعة 

 1415)الرازي،  نفعة وما تمتعت به أي انتفع بهتعريف المتعة للاة: من الفعل متع، والمتاع هو الم

 .(256هـ، صفحة 

 تعريف المتعة اصطلاحا: هي ما حعطيه الزوج لمطلقته، زيادة على الصداق لجبر خا رها المنكسر 

 يدفعه الزوج لمطلقته، كجبر لما أصابها من ب  . أو هي: تعويض مالي (82، صفحة 2002)اللاريان، 

  .(120، صفحة 1968)الصابوني، 

تعريف المتعة في القانون: لم ينص قانون الأسرة الجزائري على المتعة، ولو با شارة إليها أنها حق 

لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع  ق.أ نص على" كل ما 222المادة  فيمن حقوق المطلقة، إلا أنه 

 فيه الى أح ام الشرععة ا سلامية " فأح ام المتعة ت خذ من أح ام الشرععة ا سلامية.

ّالمطلب الثاني: الحكم الشرعي للمتعة

اتفق الفقهاء  على مشروعية المتعة، واختلفوا في تحديد تلك المشروعية أو في وجوبها، قال 

ل ل مطلقة وجو ا، وقول آخر يندب ولا يج ، وتوسط قول آخر أنها تج  للمطلقة حعضهم إن المتعة 

 .(120، صفحة 1968)الصابوني،  حشرط قبل الدخول إذا لم حسم لها مهر 

إلى وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول والتي لم حسم لها مهر، أما باقي  ذهب الحنفية والحنابلة -

المطلقات فهي مستحبة في حقهن وهذا في حالة التقدم بطل  للطلاق من  رف الزوج ولا سو  للزوجة 

، 1968)الصابوني، زوجة سو  في ذلك فلا متعة لها لا وجو ا ولا استحبابا لل  في هذا الطل ، أما إذا كان

م  (185، صفحة 1997)بن قدامة،  (122صفحة  قْت 
َّ
ل
ا
مْ إِنْ  

 
يْك

ا
ل ا ا عا نا  ج 

ا
، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لا

ى ا
ا
ل نَّ عا وه  ع  تِّ

ما  وا
ً
ة رِيضا

ا
نَّ ف ه 

ا
وا ل فْرِض 

ا
وْ ت

ا
نَّ أ وه  سُّ ما

ا
مْ ت

ا
ا ل اءا ما سا ِ

ّ
اعًا الن تا ر    ما

دا
ا
قْتِرِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل عا ر    وا

دا
ا
وسِعِ ق

 ْ
لم

﴾ حْسِنِينا
 ْ
ى الم

ا
ل ا عا قًّ وفِ حا عْر 

ا ْ
اتِ (236)البقرة، الآية  بِالم مِنا

ْ
 
 ْ
م  الم حْت 

ا
ك

ا
ا ن

ا
وا إِذ ن  ذِينا آما

َّ
ا ال ها يُّ

ا
ا أ ، وقوله تعالى:﴿ يا
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بْ 
ا
نَّ مِنْ ق وه  م  قْت 

َّ
ل
ا
مَّ  

 
احًا ي را نَّ سا وه  رِّح 

سا نَّ وا وه  ع  تِّ
ما
ا
ا  ف ها ونا دُّ عْتا

ا
ةٍ ت يْهِنَّ مِنْ عِدَّ

ا
ل مْ عا

 
ك

ا
ا ل ما

ا
نَّ ف وه  سُّ ما

ا
نْ ت

ا
لِ أ

﴾
ً

مِيلا " وهذا (49)الأحزاب، الآية  جا نَّ وه  ع  تِّ
ما
ا
ت الآيات الكريمة على وجوب المتعة بقوله تعالى "ف

ّ
، فقد دل

يقتض ي الوجوب لأمرين؛ عدم الدخول وعدم تسمية المهر، فهو حقها وتطال  به. أما الاستحباب أمر 

 الدُّ 
ا
اة يا حا

ْ
رِدْنا ال

 
نَّ ت

 
نْت

 
اجِكا إِنْ ك زْوا

ا
لْ لِأ

 
بِيُّ ق ا النَّ ها يُّ

ا
ا أ ا لبقية المطلقات فاستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿يا ها تا زِينا ا وا يا

ْ
ن

نَّ 
 
عْك تِّ

ما
 
يْنا أ

ا
ال عا تا

ا
﴾ ف

ً
مِيلا احًا جا را نَّ سا

 
رِّحْك

سا
 
أ  .(28)الأحزاب، الآية  وا

إلى أن المتعة لا تج  لأي مطلقة؛ وإنما على الندب  -في القديم-، والشافعية وذهب المالكية -

والاستحباب، واس ثنى المالكية من هذا الحكم حعض المطلقات فلا تستح  لهن المتعة، وهن المطلقة قبل 

ا الدخول التي سمي لها مهر، لأن الشرع أوج  لها نصف المهر، واستدلوا بقوله تعالى في آخر الآية "حا  قًّ

" أي على المتفضلين، وما كان من باب ا جمال وا حسان ليس بواج   حْسِنِينا
 ْ
ى الم

ا
ل ، 2004)ابن رشد، عا

 .(117صفحة 

إلى أن المتعة تج  ل ل مطلقة إلا للاير المدخول بها التي لم حسم  -في الجديد- وذهب الشافعية -

ت ون الفرقة من الزوج، أما إذا كانت لزوجة سوبا في ذلك فلا متعة لها، سواء كان لها مهرها، ويج  أن 

. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (241، صفحة 1970)الشر يني، الانفصال قبل الدخول أو حعد 

 
 ْ
ى الم

ا
ل ا عا قًّ وفِ حا عْر 

ا ْ
اعٌ بِالم تا اتِ ما

ا
ق

َّ
ل
ا
ط م 

ْ
لِل ﴾ ﴿وا قِينا  .(241)البقرة، الآية تَّ

ّالمطلب الثالث: أساس تقدير المتعة

 اختلف الفقهاء في تقدير المتعة في الطلاق إلى يلاية أقوال:

 القول الأول: -

، (157د. .ن، صفحة )ابن نجيم، المتعة معتبرة بحال الزوج وذه  إلى ذلك حعض الحنفية 

، 1997)بن قدامة،  ، والحنابلة في رواية(242، صفحة 1970)الشر يني،  والمالكية، والشافعية في قول 

وسِعِ (186صفحة 
 ْ
ى الم

ا
ل نَّ عا وه  ع  تِّ

ما وفِ﴾، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وا عْر 
ا ْ
اعًا بِالم تا ر    ما

دا
ا
قْتِرِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل عا ر    وا

دا
ا
 ق

، لأن المطلقة انكسر خا رها بالفراق الذي كان حسو  الزوج فروعي حاله في ذلك، (236)البقرة، الآية 

 .(242، صفحة 1970لشر يني، )ا وقياسا على النفقة التي يراعى فيها حال الزوج

 القول الثاني: -

في الراجح  (157)ابن نجيم، د. .ن، صفحة  المتعة معتبرة بحال الزوجين، وهو قول الحنفية

)ابن نجيم، د. .ن،  والحنابلة في رواية، (242، صفحة 1970)الشر يني،  عندهم، والشافعية في قول 

ر    ﴾ و قوله أيضا: ﴿ (157صفحة 
دا
ا
قْتِرِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل عا ر    وا

دا
ا
وسِعِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل نَّ عا وه  ع  تِّ

ما ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وا

وفِ ﴾.  عْر 
ا ْ
اعٌ بِالم تا اتِ ما

ا
ق

َّ
ل
ا
ط م 

ْ
لِل  وا

 القول الثالث: -

لمتعة معتبرة بحال الزوجة، وهو قول حعض الحنفية، وقول للشافعية، وفي رواية للحنابلة، ا 

ومس ندهم في ذلك أن المهر معتبر بحال الزوجة، وهذا ليس بصحيح لأنها ليست عوضا عن المهر بل تج  
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ة في إيجاب المتعة ليست لفوات المهر وإنما جبرا ل
ّ
خا ر المطلقة للمطلقة التي  لقت حسو  الزوج، فالعل

 .     )أقوال في المراجع السابقة، للقول الأول والثاني( عن  لاقها

ّالمطلب الرابع: مقدار المتعة

 تحديد مقدار المتعة هو محل اختلاف بين الفقهاء، لأنه لم يذكر  الشرع بنص صريح فاصل.

فاشترط الحنفية في مقدار المتعة ألا تزيد على نصف المهر واستدلوا بمهر المثل، ولا تنقص عن  -

)ابن نجيم، د. .ن، خمسة دراهم تج  عن  ريق العوض، وأقل عوض يوت في الن ا  خمسة دراهم 

 .(158صفحة 

يلزمه؛ حعطي فيها ما  ابت به نفسه من غير حكم  وذه  المالكية إلى أن المتعة موكولة للزوج، -

، صفحة 2014)لبنى،  (291، صفحة 1980)القر بي،  ل الزوج المطلق في حسار  وإعسار أي معتبرة بحا

23) . 

 :(318، صفحة 1997)الشر يني، ملاني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،  وذه  الشافعية -

من باب الاستحباب أن لا تنقص المتعة عن يلايين درهما، أو ما حساوي قيمته وأعلا  خادم  أنه 

وفي حالة التراض ي بين الزوجين فلهم ما اتفقوا عليه،  أن لا تبلغ نصف مهر المثل، وأوسطه يوب، وعسنّ 

 القاض ي ويأخذ حعين الاعتبار حسار الزوج وإعسار  .  لاجتهادأما إذا تنازعا يرجع في تقديرها 

 : (143، صفحة 1997قدامة، )بن  روايات في ذلك وللحنابلة -

 الرواية الأولى:

أعلى المتعة خادم، وأدناها كسوة يجوز أن تصلي فيها، إلا أن حشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هي أن 

ّفالمتعة معتبرة بحال الزوج.  تنقصه،

ّالرواية الثانية: 

 .(401، صفحة 2009)الر اط،  يرجع تقديرها للحاكم.

ّالمبحث الثاني

ّالتعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

التعويض عن الطلاق التعسفي هو فكرة قانونية، وفقا لنظرية إساءة استعمال الحق، أوجبه 

كان الضرر ماديا أو معنويا، نوضح اء القضاء كوسيلة لجبر الضرر الواقع على المطلقة  لاقا تعسفيا، سو 

في المطل  الأول فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي، وفي الثاني ما هو مقدار التعويض، وفي المطل  

 .الثالث متى يج  التعويض، وفي الراحع كيف نشأت فكرة التعويض والحكم فيها

ّالمطلب الأول: تعريف التعويض عن الطلاق التعسفي 

لمطل  معنى التعويض عن الطلاق التعسفي، ولتقرب أكثر للمفهوم الحقيقي نعرف نبين في هذا ا

مصطلح التعويض، يم نتطرق لمعنى الطلاق التعسفي ومن ذلك نبين المقصود بالفكرة كاملة في الشرععة 

 .والقانون 
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 الفرع الأول: تعريف التعويض

 .(192)ابن منظور، د. .ن، صفحة  من العوض وهو البدلتعريف التعويض لغة: 

لم يرد مصطلح التعويض عند الفقهاء القدامى وذكر بدله الضمان، تعريف التعويض اصطلاحا: 

 .(35، صفحة 1990)مجموعة علماء، والتعويض هو "ما وج  من بدل مالي حسو  إلحاق ضرر باللاير"

لم يتطرق فقهاء القانون لمفهوم التعويض، ويدخلون مباشرة في  ريقة تعريف التعويض قانونا: 

 .(964)السنهوري، د. .ن، صفحة تقدير  عند الحديث عن المس ولية المدنية فهو" جزاء المس ولية" 

كان يرتكبه الشخص بخطئه، وعسو   معدلة من ق.م.ج على أن" كل فعل أيا 124نصت المادة 

من  132، ونصت المادة (58/75)القانون المدني، الأمر ضررا لللاير يلزم من كان سوبا في حدويه بالتعويض" 

أما في قانون  .نفس القانون على  ريقة التعويض "حعين القاض ي  ريقة التعويض تبعا للظروف......"

)قانون  على التعويض في حالة الطلاق المسو  لضرر  55-مكرر  53-52الأسرة الجزائري فنصت المواد 

 ، والذي هو مقصدنا في هذا البحث.(02/05الأسرة ، الأمر 

ّالفرع الثاني: تعريف الطلاق التعسفي 

عنا  الحقيقي نوضح مفهوم من موللتقرب أكثر هذا المصطلح جديد ال سمية قديم المعنى، 

 التعسف بداية يم ننتقل إلى معنى الطلاق التعسفي. 

 أي مال عن الطريق وعدل عنه، وتعسّفه  بمعنى ظلمه تعريف التعسف لغة: 
ا

ف سا )الفيروز من عا

 .(1082، صفحة 1993أبادي، 

، 2001)السيباعي،  هو إساءة استعمال الحق، وي سو  في ضرر لللاير تعريف التعسف اصطلاحا: 

 .(265صفحة 

لم يرد مصطلح التعسف قديما، ومن الألفاظ التي كان تستعمل ولها نفس المعنى التعدي؛ ومعنا  

على ى القواعد الفقهية التي تنههذا العمل محظور شرعا، والدليل على وجود التعسف هو وجود كثير من 

، 2015)الفتا ،  والفقهاء منعوا التعدي ،ذلك قال الرسول صلى   عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"

  .(35-34الصفحات 

ي كت  أما الفقهاء المعاصرين فتناولوا نظرية التعسف دراسة وتأصيلا، وذكروا الطلاق التعسفي ف

الأحوال الشخصية، وذهبوا إلى أنه إذا  لق الزوج زوجته دون مسوّغ شرعي، واستدلوا بأن الأصل في 

الطلاق الحظر، أي إذ وقع الطلاق وسو  ضررا، ف ن الرجل حعد متعسفا ويج   التعويض على ذلك. 

)فخري،  مخصو "فالطلاق التعسفي هو "مناقضة قصد الشارع في رفع قيد الن ا  حالا أو مآلا بلفظ 

 .(123، صفحة 2009التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي، 

ّأما المشر ع الجزائري: -

إذا تبين للقاض ي تعسف الزوج في الطلاق حكم " ما يأتي: من ق.أ على 52فقد نص في المادة 

أي إذا يوت تعسف الزوج في الطلاق وسوّ  ضررا للزوجة  ،للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها"

جاز للقاض ي أن يحكم لها بالتعويض، والمشرّع الجزائري لم حعط تعريفا صريحا للطلاق التعسفي واكتفى 
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ولم يبين صور ، مما حستوج  الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة  من ق.أ، 52بالنص عليه في المادة 

"حش ل الاستعمال  :مكرر من ق.م 124بنظرية التعسف في استعمال الحق،  يبات ذلك في المادة 

التعسفي للحق الخطأ لاسيما في الحالات الآتية: إذا وقع بقصد ا ضرار باللاير، إذا كان يرمي للحصول 

بالنسبة الى الضرر الناش ئ لللاير، إذا كان اللارض منه الحصول على فائدة غير على فائدة قليلة 

مشروعة"، وخوّل للقاض ي السلطة التقديرية بخصو  التأكد من قصد الزوج وتكيف حالة الطلاق فيه 

جاءت  تعسف أم لا، وذلك بالاستفسار حول سو  الطلاق، وكذلك لم يبين في نص المادة نوع الضرر إذ

 مما حستوج  الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالضرر.بالعموم، 

ّالمطلب الثاني: مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي

من ق.أ.ج على ما يبين قيمة هذا التعويض أو كيف يتم أخذ ؛ دفعة واحدة أو  52لم تنص المادة 

مقياسا حعتمد عليه في  على أقساط، فالمشرع الجزائري لم حعط تفصيلا كاملا في نص المادة، ولم حعط

المحكمة العليا في  تحديد قيمة المقدار تاركا ذلك لسلطة القاض ي التقديرية. وقد جاء في قرار صادر عن

"من المستقر عليه قضاء، أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة : 18-06-1991

تحديدها، ومن يمة ف ن القضاء بما يخالف  ن بذكر أسبابو التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنهم ملزم

، كما جاء في قرار آخر صادر عن (65، صفحة 1991، 75029)غ.أ.ش، " هذا المبدأ حعدّ قصورا في التعليل

أن تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي حعد من المسائل التقديرية " :2007-07-12المحكمة العليا في 

، فالقضاء الجزائري (483، صفحة 2007، 368660)غ.أ.ش،  التي يختص بها قضاة الموضوع دون غيرهم"

أعطى السلطة ال املة للقاض ي في تحديد قيمة التعويض لكن قيّد  ب سبي  الحكم، أي ذكر الأسباب 

بار حعض المعطيات ل سهيل قيمة التعويض كمراعاة التي اعتمد عليها، فعلى القاض ي الأخذ حعين الاعت

مدخول الزوج أو ظروف الطلاق ومدة استمرار الزواج وسن الزوج، لأن الصلايرة ليست مثل الكبيرة، وأن 

 .(244، صفحة 2005)بلحاج، يحدد  ريقة الدفع جملة أو أقساط بما يرا  مناس  للطرفين 

ّالثالث: استحقاق التعويض عن الطلاق التعسفي المطلب

ل ي تستحق المطلقة التعويض، يج  أن ي ون هناك ضرر ناتج عن الطلاق التعسفي، فبالرجوع 

 من ق.أ.ج نجد أنها تنص على شر ين أساسين وهما: 52لنص المادة 

الزوج لم أن ي بين للقاض ي تعسف الزوج في الطلاق، وذلك عن  ريق ا يبات بأي وسيلة بأن  -

 يكن له مبرر شرعي أو قانوني أو أي سو  مقنع ومنطقي وعقلاني.

 .أن يصي  الزوجة ضرر من وراء هذا الطلاق، والضرر سواء كان ماديا أو معنويا -

 .(243، صفحة 2005)بلحاج،  وأن لا ي ون الطلاق بطل  من الزوجة أو برضاها -

إذ  ،بدفع هذا التعويض، يج  أن ت ون الزوجية قائمة بينهما وإلا فلا االزوج ملزمهذا ول ي ي ون 

لا وجود لطلاق تعسفي إلا بتمام الدخول والمعاشرة الزوجية، وإلا فلا ي ون هناك حديث عن موجبات 

التعويض، وإن ما يحكم به من تعويض عن الطلاق قبل الدخول، إنما هو تعويض معنوي وليس من 

"من 1999-03-16 بيعة التعويض عن الطلاق التعسفي، وهذا ما أكد  قرار المحكمة العليا الصادر في 
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المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصا  وتقدير قضاة الموضوع، ومتى تبين من 

قضية الحال أن الأسباب التي اعتمد عليها المستأنف في  ل  الطلاق قبل الدخول غير يابتة، وأن عدم 

جلس بقضاههم بطلاق الزوجة إتمام الزواج بالدخول يلحق ضرار معنويا بالمستأنف. وعليه ف ن قضاة الم

، 21865)غ.أ.ش، قبل الدخول والحكم بتعويضها  بقوا صحيح القانون مما حستوج  رفض الطعن" 

 .(256، صفحة 1999

ّالمطلب الرابع: نشأة فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي والحكم فيها

استعمال الحق، حيث ي دي إلى ضرر بالغ لللاير، ونظرية التعسف كلمة التعسف يراد بها إساءة 

في استعمال الحق  يجاب تعويض المطلقة مسألة مبنية على تعسف الزوج في الطلاق، ولمحاولة معرفة 

فكرة التعويض، نوضح في الفرع الأول فكرة التعويض وموقف الفقهاء فيها، وفي  ة أسا  وكيفية نشأ

      .لجزائري من ذلكالثاني موقف المشرع ا

 الفرع الأول : موقف الفقهاء من فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي

بالنسبة للفقهاء القدامى لا نجد لهم كلاما عن الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي، إذ أنهم 

، ومن اختلفوا إلى فريقين؛ منهم من أخذ بالتعويض يقرّون بمتعة الطلاق، أما الفقهاء المعاصرون فلقد

 من اكتفى بالمتعة وعدم جواز التعويض معها:

ّالقائلون بفكرة التعويض: -

التعويض حعد ضرورة لازمة؛ لأنه تخفيف لما أصاب الزوجة من ضرر وجبر  واستدلوا حعدة دلائل، 

كالأخذ بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تأبى أن تصبح المرأة معرضة للظلم وععد أيضا زجرا للمطلق 

سد هذ  الحاجة فقد  ولم يفكر في ذلك، وقد وجهت عدة انتقادات لهم من بينها أن التعويض المقرر لأجل

راعاها الفقه ا سلامي، بفرض المتعة وتوريث المطلقة وهذ  المصلحة أرفع شأنا من المصلحة التي يحققها 

ّ.(210-209، الصفحات 2009)فخري، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، التعويض 

ّجواز التعويض والاكتفاء بمتعة الطلاق عن الطلاق التعسفي:القائلون بعد  -

)فخري، متعة  ذه  أصحاب هذا الرأي إلى عدم الأخذ بفكرة التعويض عن الطلاق التعسفي

 ، وقالوا بأن المتعة تعويض كاف(214، صفحة 2009الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي، 

 وشامل للمرأة المطلقة، وهذا حعد العلاج الفقهي والصورة الشرعية عن الطلاق.

قال أبو زهرة في ذلك: "وقد أخطأ من حكم بالتعويض لأجل الطلاق، ولو كان يمة شرط يوج  

 . (285، صفحة 1957)أبو زهرة، التعويض، إذ ي ون شرط فاسد فيلغى" 

 : موقف المشرع الجزائري من التعويض عن الطلاق التعسفيالثانيع الفرّ

من ق.أ.ج بالتعويض، وخالف ذلك الاجتهاد  52أخذ المشرع الجزائري في إ ار تطبيق نص المادة 

حيث جاء فيه ما يلي: "إذا كانت أح ام الشرععة  1986-12-29القضائي الصادر عن المحكمة العليا في 

التي  لقها زوجها متعة، تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، وهي في حد ا سلامية تقرر للزوجة 

ذاتها تعتبر تعويضا، ف ن القضاء بما يخالف أح ام هذا المبدأ، حعتبر خرقا لأح ام الشرععة ا سلامية، 
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لذلك حستوج  نقض القرار الذي قض ى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة، و مبلغ آخر 

وموقف الاجتهاد القضائي نشأ  ق.أ.ج 52، و ين نص المادة (41، صفحة 1986، 43860)غ.أ.ش كتعويض" 

تعارض على مستوو الاجتهاد القضائي، الذي جعل المتعة والتعويض نفس الش يء، في حين أن هناك 

عن الآخر حيث جاء  منفصلا  اقرارات أخرو فرقت بين المتعة والتعويض للمطلقة، وجعلت كل منهما حق

ن المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة يلي: "م ما 1991-06-18في قرار المحكمة العليا الصادر في 

، (65، صفحة 1991، 75029)غ.أ.ش والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية وقضاة الموضوع" 

جة ح ام الشرعية أن الزو وي كد هذا الموقف قرار آخر صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما يلي: "من الأ 

المطلقة  لاقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إهمال، نفقة متعة، وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها 

جراء الطلاق التعسفي، وينبغي عند الحكم تحديد  بيعة المبالغ المح وم لصالح المطلقة، وفي إي إ ار 

 تدخل.

والقضاء بما يخالف أح ام هذا المبدأ، حستوج  نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبللاا 

، فالمشرع (69، صفحة 1986، 41560)قرار المحكمة العليا إجماليا من النقود، مقابل الطلاق التعسفي" 

واحد وهو ما ي دي إلى عدم اعتماد مبدأ قضائي الجزائري لم يحسم في المسألة ولم يقف على موقف 

ّمستقر.             

ّالمبحث الثالث

ّمقارنة بين التعويض عن الطلاق التعسفي ومتعة الطلاق 

حعد البحث في موضوع المتعة والطلاق التعسفي، يظهر أن متعة الطلاق شرعها ا سلام وهي 

حق
ّ
بها، وهي ترادف معنى التعويض في القانون  إحدو حقوق المطلقة التي شرّعت لجبر الضرر اللا

 الوضعي، والذي قرر لجبر ضرر الطلاق التعسفي؛ فهي مرتبطة بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي.

ّالمطلب الأول: التشابه والاختلاف بين المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي

ين، أما الطلاق الرجعي فلا   زوجهما ي ون في الطلاق البائن؛ الذي يزيل الحل بين اليأن كل -

 تستحق المطلقة المتعة أو التعويض إلا حعد انقضاء العدة، لأنها لا تزال تحت عصمة الرجل.

 هما غير محدد بقدر معين، ويرجع أمرهما للقاض ي لتقدير ذلك.يأن كل -

 يرهما.من المتعة والتعويض لا ي يران على الحقوق الزوجية الأخرو، من نفقة ومهر وغ أن كلا  -

 وتختلف المتعة عن التعويض حعدة أمور:

أن المتعة يابتة بالكتاب والسنّة وأير الصحابة والتاحعين، أما التعويض فهو جزاء عن التعسف  -

 في استعمال الحق في الطلاق، فهو أمر اجتهادي مختلف فيه.

التعويض فلا يج  إلا في المتعة تج  بمجرد الطلاق ول ل مطلقة وفي جميع حالات الفرقة، أما  -

 الطلاق التعسفي.
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تج  المتعة بمجرد الطلاق ودون ذكر الأسباب التي دفعته للطلاق، أما التعويض يج  إذا لم  -

)فخري، التدابير  تكن هناك سو  مشروع للطلاق، ف ذا كانت هناك أسباب مشروعة لم يحكم بالتعويض

 .(354، صفحة 2009الشرعية للحد من الطلاق التعسفي، 

ّالمطلب الثاني: العلاقة بين المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي

تس ند المتعة للمطلقات على الأدلة الشرعية، المنصو  عليها في الكتاب والسنّة، وأح امها مدونة 

ر  في كت  الفقه ا سلامي القديم والمع
دا
ا
وسِعِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل نَّ عا وه  ع  تِّ

ما ر    اصر، لقوله تعالى ﴿وا
دا
ا
قْتِرِ ق

 ْ
ى الم

ا
ل عا ﴾،    وا

العشرة الطيبة، ومن المقاصد تحت القواعد العامة في الشرععة ا سلامية من تحقيق العدل والتراحم و 

 .وجبر المكسورين وا حسان لهم

 يخفى أن القانون مستمد من الشرععة ا سلامية.يس ند إلى اجتهاد الفقهاء، ولا ف أما التعويض

ويض هي فكلاهما جبر لخا ر المرأة لما لحقها من أذو حعد الطلاق، فالعلة التي تر ط المتعة بالتع

 .جبر الضرر وتعويضه بالمال

ّ: مقاصد الحكم بالمتعة والتعويض في الطلاق التعسفي المطلب الثالث

عدم تعسف الزوج في الطلاق، لأن الأصل في الطلاق الحظر،  يهدف الحكم بالمتعة أو التعويض إلى

ف ن  لقها و دون سو  مبرر لذلك فقد استعمل حق الطلاق الممنو  له استعمالا مناقضا لما شرّع هذا 

، صفحة 2009)فخري، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي، الحق له وإلحاق الضرر بالمطلقة 

     .، سنوضح في الفرع الأول المقصد من الحكم بالمتعة، وفي الثاني المقصد من الحكم بالتعويض(356

ّمقصد الحكم بالمتعة  الفرع الأول:

 الحكم بالمتعة للمطلقة في الشرععة ا سلامية، له عدة مقاصد منها :   

التزاما وهو المتعة، ل ي يتريث في قرار  ولا   جعل   عزّ وجل الطلاق بيد الرجل، ورت  عليه  -

ّي سرع لأنه يدرك عاقبة الأمر، ويراجع نفسه قبل التعسف في الطلاق.

مر المسلم بالحفاظ عليها كصلة اجتماعية بين النا . -
 
 المتعة للمطلقة إحسان لها ولأسرتها، التي أ

لحق المرأة حعض ا شاعات، بأن -
 
الزوج قد  لقها لش يء في  المتعة حفظ للأعراض التي قد ت

 .عرضها، فالمتعة تعتبر شهادة نزاهة لها

 .مساعدة المرأة ماليا لبداية حياة جديدة، لأنها قد تمر بمراحل صعبة وظروف مزرية -

 تعالى المتعة تخفف من المعاناة النفسية للمرأة من أير الطلاق، الذي قد يخلف البلاض لكن   -

 .أمر بذلك لتطي  النفو 

ّالثاني: مقصد الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي الفرع 

 : يلي قاصد القانونية نوجزها في ماالتعويض له العديد من الم

حعد حرمان المرأة من الحياة الزوجية وفقدان العائل لها، حكم بالتعويض لجبر ذلك الحرمان  -

 .اة وحيدةو دايتها لحي

 .للآخرين اللمطلق وردعا ض حعتبر زجر الحد من وقوع التعسف، فالتعوي -
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الحق  تحقيق العدل وعدم المسا  بكرامة المرأة بقوة القانون، لأن الرجل قد يتمادو في هذا -

 .الذي شرّعه له   عز وجل

ّ: مقارنة بين مقاصد الحكمينالفرع الثالث

المقارنة حعد ذكر المقاصد الشرعية والقانونية من الحكم بالمتعة أو التعويض، نوضح في هذا الفرع 

 :  يتفقان ويختلفان عند الحكم بهما بين المقصدين في ما

 .ق، وتعويضه للتخفيف عن ذلك الألمأن لهما نفس المقصد وهو جبر الضرر الحاصل من الطلا  -

مقصد الزجر والردع في التعويض عن الطلاق التعسفي، غير مشار إليه في حكم المتعة الفقهية،  -

تكريما وليست عقو ة، فهي إحسان وتقوو لأنها حق ل ل مطلقة، أو حتى في حين حعتبر الفقهاء المتعة 

 لا  لها لا للايرها وليست عقو ة لأن العقو ة ادخول بها ولم حسم لها مهر، فت ون تعويضالمغير  المطلقة 

 . ة من الناحية الفقهية والقانونيةت ون إلا على الجناية، والطلاق هو حق للزوج وليس جناي

 : الاكتفاء بالحكم بالمتعة يغني عن التعويضعالمطلب الراب

الس ال انقسم  ؟ وفي هذلتعويض اللازم في الطلاق التعسفيحعد الحكم بالمتعة هل تلاني عن ا

 : الفقهاء إلى قولين

ّ: المتعة تغني عن التعويض عن الطلاق التعسفيالقول الأولّ -

التعويض في الطلاق التعسفي، باعتبارها ذه  جمهور الفقهاء المعاصرين، إلى أن المتعة تلاني عن 

قصود من التعويض ويقول الصورة الحقيقية للتعويض عن الضرر الواقع حعد الطلاق، وهي تحدد الم

ويرو  ،(119، صفحة 1968)الصابوني،  "التعويض، المتعة التي شرعها  " نرو أن ي ون هذا الصابوني

" ومما سبق يظهر بأن متعة الطلاق هي الصورة الشرعية، والعلاج الفقهي لتعويض المرأة عن الزحيلي

الطلاق، وللتخفيف عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية، وأن هذ  المتعة شاملة ل ل مطلقة، وخاصة 

التعويض،  ويرو حعض العلماء أن المتعة تحقق المقصد من ،إذا أخذنا بأوسع المذاه  في هذا الموضوع "

، 2009)فخري، التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي،  بصورة أدق وأقوو و تحفظ للمرأة كرامتها

أن ي ون للمرأة على الزوج تعويض إذا أساء كرين "، حيث يقول علي حس    وبعض المف(358صفحة 

عاقبة أمر  قبل أن يقدم على تطليق زوجته، والشرععة ا سلامية استعمال حقه في الطلاق، ليفكر في 

ر فيه، فقد أوجبت لها هذا التعويض باسم المتعة، لتخفيف 
ّ
عادلة وأرفق وأرحم بالمرأة وأسبق على ما فك

علاقتها بالتعويض )فخري، متعة الطلاق و  "ي استعمال حقه أم أحسن في ذلكالألم سواء أساء الرجل ف

أن المتعة تلاني عن التعويض عن الطلاق . ويرو جميل فخري "(238، صفحة 2009عن الطلاق التعسفي، 

التعسفي، لأن   عزّ وجل علام اللايوب، وأي  لاق ب رادة الزوج المنفردة يرت  ضررا يلحق بالمطلقة 

)فخري، التدابير الشرعية للحد  الجابر لهذا الضرر  التعويض المالي ةلذلك أوجبت المتعة، والتي تعتبر بمثاب

صادر  عن مجمع  04( المادة 11-23) 227. وفي القرار رقم (360، صفحة 2009من الطلاق التعسفي، 

الفقه الاسلامي بالمدينة المنورة جاء أن: "للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع 

وأحدث لها ذلك ضررا، ف نه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها 
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)مجمع الفقه الاسلامي، ا لما قرر  الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة حعد الطلاق" تفعيلا معاصر 

. ففي هذا القرار دليل على أنه عند المطالبة بالتعويض عن ضرر الطلاق ف ن الحكم ي ون هو (2018

 الحق بالمتعة  بقا لما قرر  الشارع الحكيم.  

ّتعة لا تغني عن التعويض عن الطلاق التعسفيالقول الثاني: الم -

وذه  البعض الآخر من الفقهاء المعاصرين، إلى أن المتعة لا تلاني عن التعويض، حيث تقول عبير 

القدومي " أرو أن المتعة لا تلاني عن التعويض عن الطلاق التعسفي، ولا تحل محله؛ فالمتعة تج  

وتستح  للايرها، والتعويض يج  ل ل مطلقة وليس لها  للمطلقة قبل الدخول التي لم سمى لها مهر،

في ذلك، لكن قد ي ون  اسو  في ذلك، لأن الطلاق غالبا ما ي ون لاختلاف الزوجين وهي قد ت ون سوب

ها ردة فعل فينشأ خلاف الزوج هو السو  المباشر في الطلاق ببعض التصرفات اللامس ولة، مما يترت  علي

لا متعة واجبة لهن، فلا تلاني المتعة عن التعويض؛ لأنها تج  لفئة ملاايرة  نفالتعويض يج  لمبينها "، 

)فخري، متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي،  عن تلك المطلقة التي تستحق التعويض

 .      (239، صفحة 2009

ّلك : رأي المشرع الجزائري في ذالقول الثالث -

ن حعض ألفظ التعويض عن الطلاق التعسفي، في حين  ذكر ي من ق.أ. 52من خلال نص المادة 

)مسعودة، خرو مصطلح الطلاق التعسفيأالقرارات القضائية حكمت للمطلقة بنفقة المتعة، وفي قرارات 

من الأح ام " :1986-04-07، حيث جاء في قرار المحكمة العليا الصادر في وما حعدها( 309، صفحة 2010

همال، نفقة متعة، وكذلك التعويض الذي إن للزوجة المطلقة  لاقا تعسفيا نفقة عدة، نفقة إالشرعية 

قد يحكم به من جراء الطلاق التعسفي، وينبغي عند الحكم تحديد  بيعة المبالغ المح وم بها لصالح 

 ار تدخل، والقضاء بما يخالف أح ام هذا المبدأ حستوج  نقض القرار الذي منح إالمطلقة، وفي أي 

، صفحة 1986، 41560)غ.أ.ش، ملف " ابل الطلاق التعسفيمن النقود مق للزوجة المطلقة مبللاا إجماليا

، فالقرار أعطى للمطلقة متعة وتعويضا في آن واحد، على أسا  وجود حق المتعة والتعويض في آن (69

-27وجاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا في  .واحد، وت ون المطلقة أخذت حقين عن نفس الضرر 

"أنه من المقرر قانونا أن التعويض يج  على الزوج الذي  لق تعسفا زوجته ونتج عن ذلك  :03-1989

ضرر لمطلقته، ف ن كل زوجة بادرت إلى إقامة دعوو قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، فالحكم غير 

ولما كان الثابت في قضية الحال  .هذا المبدأ حعد فهما خا ئا للقانون  شرعي، ومن يم ف ن القضاء بخلاف

أن الزوجة هي التي  لبت التطليق ف ن قضاة المجلس الذين وافقوا على الحكم الابتدائي وتعديلا له برفع 

همال بالرغم من تصريح الحكم الابتدائي بأن الزوجة رفضت   مبلغ التعويض ونفقة العدة، ونفقة ا

فهما خا ئا، ومتى كان كذلك استوج  نقض القرار  52ف نهم بقضاههم كما فعلوا فهموا المادة  الرجوع

، صفحة 1989، 50317)غ.أ.ش، ملف  "همالالمطعون فيه جزئيا في جان  التعويض والسكن ونفقة ا  

هو نفسه أسا  استحقاق المتعة، إذن . فمن خلال هذا القرار يتضح أن أسا  الحكم بالتعويض (56

من الطلاق التعسفي لجبر  ةها الزوجة المتضرر يد، فالمتعة تستقحكيف يحكم بها القضاء في آن وا
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 ،خا رها، ف ن كان الطلاق برضاها فلا حق لها في المتعة، فالمتعة تشترك مع التعويض في مدلول واحد

القوانين الوضعية، لأن المتعة مخصصة لجبر خا ر  بالرغم من أن مدلول المتعة أضيق من التعويض في

لجبر أي  هالمطلقة، ويراعى فيها حال الزوجين، وليس لها حد معين، في حين أن التعويض يجوز استعمال

 ضرر عن أي فعل غير مشروع، ويراعي القاض ي في تقديرها مقدار الخسارة وفوات الكس . 

"إذا كانت أح ام الشرععة  :1985-04-08الأعلى في  وخلاف لهذا القرار جاء في قرار آخر للمجلس

عن ألم فراق زوجها لها، وهي في حد  اسلامية تقرر للزوجة التي  لقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا  

سلامية، لذلك ذاتها تعتبر تعويضا، ف ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ حعتبر خرقا لأح ام الشرععة ا  

قض ى للزوجة المطلقة بدفع مالي باسم متعة و دفع مبلغ آخر كتعويض  حستوج  نقض القرار الذي

م انية الجمع بين إ. وعليه ف ن هذا القرار يضع الحد بين (69، صفحة 1985، 35912)غ.أ.ش، ملف "

"الحكم بالتعويض  :أن 2000-02-22المتعة والتعويض. وفي هذا قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

)غ.أ.ش، ملف  عن الضرر  بقا لقواعد المس ولية التقصيرية لا يمكن أن حشمله التعويض عن الطلاق"

. فاستحقاق التعويض أساسه الضرر اللاحق بالزوجة، ن يجة تعسف (282، صفحة 2000، 335456

 ر، وهي العلة التي شرعت من أجلها المتعة. الزوج في الطلاق، وليس لأي ضرر آخ

ّ:الخاتمة

ينتج عن فك الرابطة الزوجية بطريق الطلاق العديد من الآيار لا سيما المالية منها، والتي تعتبر من 

أهم أنواعها: التعويض عن الطلاق التعسفي والمتعة، وهي التي تستحقها المطلقة بناء على أسباب ينظر 

 القاض ي في توفرها.

 التالية: نتائجال إلى نخلص حعون   وتوفيقه في هذا المقال و ناء عليه،

 .المتعة يابتة بالكتاب والسنة وا جماع -

 .الناتج عن الطلاق المتعة شرعت لجبر خا ر المرأة وتعويضها عن الضرر  -

 .موضوعيةالطلاق حق للرجل لكن ضمن ضوابط شرعية، وأسباب  -

 بالمال. ي ون  أن الوفاء بها الراجحأن و  ومحلها، في تقدير المتعة واالفقهاء اختلف -

 .الحكيم قصد الشارعلمناقض  بالطلاق  التعسف -

 في باب الضمانات. ةال سميبهذ   اءالفقهاء القدم ، لم حعرفهالتعسف مصطلح حديثو  -

 .وأشملعند الفقهاء القدامى أعم  بل ذكر الضمان باعتبار  لم يذكر التعويضالفقه الرصين  -

 .ف الطلاق التعسفي، أو التعويضعرِّ قانون الأسرة الجزائري لم ح   -

 .الضرر  قدير المشرع الجزائري ترك لقاض ي ش ون الأسرة السلطة في ت -

 .حدد معايير التعسف في الطلاقالمشرع لم ي -

 ت الضرر. و لا ي ون إلا في حالة التعسف ويبفالمتعة تج  ل ل مطلقة، أما التعويض  -

 .القضاء ا وكذلكبينه لم يفرق المشرع الجزائري وأن المتعة مستقلة بأح امها عن التعويض،  -
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إلا إذا توفر بين يديها؛ تعسف الزوج، تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي، لا المطلقة  -

 من قانون الأسرة الجزائري. 52 بقا لنص المادة والضرر الناجم عن هذا التعسف 

عن  لتعويضاما عن التنصيص، فيما ذكر اتم ةبائن الأسرة الجزائري غالمتعة في قانو مسألة  -

 .الطلاق التعسفي
 يلي: ما نقترحومع تأكد توفر هذ  النتائج حول الموضوع 

ضرورة تحديد معايير في قانون الأسرة الجزائري حعتمد عليها القاض ي في تقدير  للضرر الناتج عن  -

  ،الطلاق التعسفي

 ،المتعة مع التأكيد على حالات استحقاقهاضرورة النص على  -

ضرورة تصدي القضاة للخصومات المتعلقة بالطلاق التعسفي، والاجتهاد فيها بما لا يخالف  -

 المصدر الشرعي لقانون الأسرة الجزائري.   
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